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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

      
، موجهتــان إلى ٢٠١١تــوبر أك/ تــشرين الأول١٠رســالتان متطابقتــان مؤرختــان     

  الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة
  

ــا برســالتي المؤرخــة     ــة   ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٣٠إلحاق ــأن حال ، يؤســفني أن أُبلغكــم ب
ــسلطة       ــسجنهم وتحتجــزهم إســرائيل، ال ــذين ت ــسطينيين ال ــسياسيين الفل ــسجناء والمحتجــزين ال ال

ة بــالاحتلال، لا تــزال خطــيرة، ولا تــزال الظــروف الــتي يُحتجــزون فيهــا تتــدهور بفعــل  مــالقائ
الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم، في انتهاك للقانون الـدولي،             

  .بما في ذلك القانون الإنساني الدولي
فلـسطينيون في الـسجون   وكما ذُكر في وقت سـابق، فقـد بـدأ الـسجناء والمحتجـزون ال        

ــام في      ــول٢٧ومراكــز الاحتجــاز الإســرائيلية إضــرابا مفتوحــا عــن الطع ، ٢٠١١ســبتمبر / أيل
احتجاجــا علــى مجموعــة مــن التــدابير القمعيــة الــتي اتخــذتها الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، تــشكل 

. ليخطرا على حياتهم وتحرمهم من أبـسط حقـوقهم الإنـسانية المكفولـة بموجـب القـانون الـدو                  
ــسطينيين       ــسجناء والمحتجــزين الفل ــسانية لل ــها اللاإن ــصدد، واصــلت إســرائيل معاملت وفي هــذا ال
باتخاذها مجموعـة مـن التـدابير غـير القانونيـة والقاسـية، مـن قبيـل العقـاب الجمـاعي ومـن ذلـك                         

مــن الرعايــة الــصحية، إجبــارهم علــى العــيش في ظــروف غــير صــحية وغــير نظيفــة، وحرمــانهم 
في زنزانات منفردة لفترات طويلـة، حيـث يظـل           الزيارات العائلية، ووضعهم     وفرض قيود على  

بعضهم محتجزين في زنزانات منفردة لمدد لا تقل عن عشر سـنوات، وحرمـانهم مـن حقهـم في                   
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التعليم كسجناء، والقيام بعمليات تفتـيش قـسرية لزنزانـات الـسجناء، وحرمـانهم مـن المحاكمـة           
ــة وفــق الأصــول  ــسجناء    إضــافة . القانوني ــهاك للحقــوق الأساســية لل ــدابير، وفي انت إلى هــذه الت

والمحتجزين الفلسطينيين، لا تزال السلطة القائمة بالاحتلال تُخضع هؤلاء الـسجناء والمحتجـزين         
لجميع أشكال سوء المعاملـة النفـسية والبدنيـة، كوضـع الأغـلال في أرجلـهم وأيـديهم، والقيـام                    

هم، وإخــضاعهم للاســتجواب القــسري، وفي كــثير مــن  بــإجراءات تهــدف إلى إذلالهــم وتخــويف 
  .الحالات، تعذيبهم

ــة الــسجناء الفلــسطينيين زادت تــدهورا بعــد التــصريح الــذي        وجــدير بالــذكر أن حال
ة ويونيـه مـن هـذا العـام بأنـه ينـوي تـشديد قـس        /صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حزيران 

 طفـلا   ٢٥٠سطيني، منـهم مـا لا يقـل عـن            مدني فل  ٦ ٠٠٠الظروف التي يعيش فيها أكثر من       
 شخـصا مـن المـسؤولين المنتخـبين الـذين لا يزالـون مـسجونين أو                 ٢٢ امرأة، فـضلا عـن       ٣٨ و

 تـــشرين ٦وفي يـــوم الخمـــيس الـــذي مـــضى، الموافـــق  . محتجـــزين تعـــسفا مـــن قِبـــل إســـرائيل 
أطفـال  ، احتجزت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين آخرين تعسفا، منـهم   ٢٠١١أكتوبر  /الأول

تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، في بيـت عمـر والخليـل                
  .إضافة إلى آلاف السجناء والمحتجزين الفلسطينيين المذكورين آنفا

فلا بد من التأكيد على أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بـالاحتلال، تظـل ملزمـة              
ر القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقـانون حقـوق            بالوفاء بالتزامات عديدة في إطا    

الإنسان، في جميع ما تقوم به من أعمال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية،                 
 مـن  ٧٦فالمـادة  . بما في ذلك أعمالها إزاء المـدنيين الـذين تـودعهم الـسجون ومراكـز الاحتجـاز            

مايــة الأشــخاص المــدنيين في أوقــات الحــرب تحــدد بوضــوح حقــوق   اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بح 
الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الذين يواجهون ظروف احتجاز على يـد الـسلطة القائمـة               

ــالاحتلال ــع مراحــل         . ب ــاء جمي ــة أثن ــاء في الأرض المحتل ــوق، الحــق في البق ــذه الحق ــين ه ــن ب وم
م بالـسجن في حالـة إدانتـهم، وهـو حـق تنتهكـه        بما في ذلك أثناء قضاء فترات الحك      . الاحتجاز

بوضــوح الــسلطة القائمــة بــالاحتلال بقيامهــا بنقــل الــسجناء والمحتجــزين إلى منــاطق داخــل         
  .إسرائيل

من شأن الإضراب الحـالي عـن الطعـام أن ينقـل هـذه المـسألة الخطـيرة الـتي يعـاني منـها                          
. لقائمــة بــالاحتلال، إلى الــصدارة المــدنيون الفلــسطينيون جــرّاء احتجــازهم مــن قِبــل الــسلطة ا  

فيتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات علـى وجـه الـسرعة لمعالجـة هـذه القـضية، وأن              
وعليه واجـب إجبـار إسـرائيل علـى أن تُفـرج علـى الفـور آلاف                 . يُعمل أحكام القانون الدولي   

ومنـهم نـساء وأطفـال       ومراكـز الاحتجـاز فيهـا،        المحتجـزين الفلـسطينيين في سـجونها      السجناء و 
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ــهم، يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي أن يحمّــل    . ومــسؤولون منتخبــون ــتم الإفــراج عن وإلى أن ي
إســرائيل المــسؤولية عــن حيــاة الــسجناء والمحتجــزين الفلــسطينيين وســلامتهم، وأن يطلــب مــن    

انون الــسلطة القائمــة بــالاحتلال أن تحتــرم التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الق ــ 
لة هؤلاء الأشخاص المحمـيين بموجـب       الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في معام       

فحياة هؤلاء مهددة بفعـل سـوء المعاملـة الـتي يتعرضـون لهـا أثنـاء احتجـازهم في                    . هذه القوانين 
السجون الإسرائيلية، وقد ازدادت محنتهم سوءا جرّاء هذا الإضـراب عـن الطعـام الـذي يُقـصد         

ب علـيّ أن أبلغكـم أن مـا لا يقـل      وفي هذا الصدد، يتوج ـ   . به توجيه الانتباه إلى حالتهم المزرية     
، بـسبب التعـذيب   ١٩٦٧ من الفلسطينيين قد ماتوا في السجون الإسرائيلية منذ عام ٢٠٢عن  

  .والحرمان من العلاج الصحي وبسبب القتل العمد
ــتي ظــل             ــاب ال ــف والإره ــال العن ــى إبلاغكــم بأعم ــضا مُجــبرا عل ــوم، أجــدني أي والي

ــستوطنون الإســرائيليون   يين يرتكبونهــا خــلال الأســابيع الأخــيرة بحــق المــدنيين      غــير الــشرع الم
ومــن أعمــال . الفلــسطينيين وممتلكــاتهم في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية

العنف وحالات غياب القانون وأعمال الإرهاب المتصاعدة التي ارتكبـها مـا يربـو علـى نـصف          
ــون مــستوطن إســرائيلي، معظمهــم مــسلحون، جمل ــ   ــها قتــل فلــسطينيين وإلحــاق   ملي ة أمــور من

إصابات خطيرة بشخص مُقعـد وشـاب في حـادث سـيارة فَـرّ سـائقها في مـنطقتي الخليـل ورام                      
االله، وحرق مسجد قـصره، وتـدنيس مـساجد في قُـرى بـير زيـت وديـر اسـتيا وتيمـا، واقـتلاع                        

ونمـا   د ٢٠ شـجرة مـن أشـجار الزيتـون والكـرم؛ وحـرق              ٣ ٠٠٠وحرق وتدمير ما يزيد على      
من الأراضي الزراعية في بعلين رداً على تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية أسبوعية ضد الجـوار               

 دونما من الأراضي الزراعية في ولاجه بمياه المجاري التي ضـخت مـن              ٤٠غير الشرعي؛ وإغراق    
 دونمـا مـن الأراضـي الزراعيـة في قـرى حلحـول       ٦٣المستوطنات القريبة منـها؛ وحـرق وتـدمير      

ودير ديبوان؛ إلى جانب المضايقات والإهانات المستمرة التي يتعرّض لهـا الفلـسطينيون،             وجيت  
وتُرتكب هذه الأعمـال غـير القانونيـة أمـام مـرأى      . بمن فيهم الأطفال يوميا على يد المستوطنين    

ومسمع من قوات الاحتلال التي تظل متقاعسة عن اتخاذ أي إجراء لمحاسـبة هـؤلاء المـستوطنين                 
يرتكبونــه مــن أعمــال، وتظــل تــوفر لهــم فــرص الإفــلات مــن العقــاب والحمايــة أثنــاء   علــى مــا 

  .ارتكابهم هذه الجرائم
ما ورد ذكره أعلاه يشكّل تأكيد آخـر للحالـة المزريـة الـسائدة في الأرض الفلـسطينية                    

. لـسرعة التي تقتضي توجيه انتباه المجتمع الدولي إليها على وجه ا         القدس الشرقية    االمحتلة، بما فيه  
ة علـى مـا ترتكبـه مـن أعمـال          سلطة القائمة بـالاحتلال، المـسؤول     فيجب أن تحاسب إسرائيل، ال    

ولا يمكــن أن يــستمر المجتمــع الــدولي مكتــوف اليــدين وهــو يــشاهد . غــير قانونيــة، واســتفزازية
ــسجناء        ــسانية بحــق ال ــة وغــير الإن ــا الإجرامي ــالاحتلال وهــي ترتكــب أعماله ــسلطة القائمــة ب ال
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ــسطينيينوالمحتجــ ــشاهد      . زين الفل ــو ي ــدين وه ــوف الي ــدولي مكت ولا يمكــن أن يظــل المجتمــع ال
ثـوا   لمـستوطنيها غـير الـشرعيين بـأن يعي         إسرائيل تواصـل اسـتعمار الأرض الفلـسطينية، وتـسمح         

وأن يواصـلوا تـدمير إمكانيـة التوصـل إلى     . فسادا في الأرض من دون كـابح يحـد مـن شـططهم        
ويجـب أن يبـذل المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك              .  لتحقيـق الـسلام    ل القائم على وجود دولتين    لحا

مجلس الأمن، جهوده في الوقت المناسب، بمـا في ذلـك اتخـاذ تـدابير عمليـة، لتأكيـد الالتزامـات                 
القانونيــة بحمايــة الــسكان المــدنيين الفلــسطينيين الــرازحين تحــت الاحــتلال بمــن فــيهم الــسجناء   

  .دولي ولإحياء فرص تحقيق السلام والأمنوالمحتجزون، ولإنفاذ القانون ال
 والمتعلقـة    رسـائل،  ٤٠٥وتأتي هذه الرسـالة متابعـةً لرسـائلنا الـسابقة الـتي بلـغ عـددها                   

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨بالأزمة القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، منـذ               
-A/55/432 (٢٠٠٠بر ســـبتم/ أيلـــول٢٩وتـــشكل هـــذه الرســـائل، المؤرخـــة مـــن     . ٢٠٠٠

S/2000/921 ( ٢٠١١ســـبتمبر  / أيلـــول٣٠إلى) A/ES-10/533-S/2011/606 ( ســـجلا أساســـيا
ــذ        ــسطيني من ــشعب الفل ــالاحتلال، ضــد ال ــسلطة القائمــة ب ــها إســرائيل، ال ــتي ترتكب للجــرائم ال

وبسبب جرائم الحرب هذه كلها وأعمال إرهاب الدولة والانتـهاكات          . ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
مــة لحقــوق الإنــسان الــتي تُرتكــب ضــد الــشعب الفلــسطيني، لا بــد مــن محاســبة إســرائيل، المنتظ

  .السلطة القائمة بالاحتلال، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة
أكـون ممتنــا لـو تفــضلتم بتعمــيم نـص هــذه الرسـالة بوصــفها وثيقــة مـن وثــائق الــدورة        

 من جدول الأعمـال، ومـن وثـائق         ٥طار البند   الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إ      
  .مجلس الأمن

  منصوررياض ) توقيع(            
  السفير
  المراقب الدائم لفلسطين
  لدى الأمم المتحدة
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	إلحاقا برسالتي المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2011، يؤسفني أن أُبلغكم بأن حالة السجناء والمحتجزين السياسيين الفلسطينيين الذين تسجنهم وتحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لا تزال خطيرة، ولا تزال الظروف التي يُحتجزون فيها تتدهور بفعل الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
	وكما ذُكر في وقت سابق، فقد بدأ السجناء والمحتجزون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام في 27 أيلول/سبتمبر 2011، احتجاجا على مجموعة من التدابير القمعية التي اتخذتها السلطة القائمة بالاحتلال، تشكل خطرا على حياتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي. وفي هذا الصدد، واصلت إسرائيل معاملتها اللاإنسانية للسجناء والمحتجزين الفلسطينيين باتخاذها مجموعة من التدابير غير القانونية والقاسية، من قبيل العقاب الجماعي ومن ذلك إجبارهم على العيش في ظروف غير صحية وغير نظيفة، وحرمانهم من الرعاية الصحية، وفرض قيود على الزيارات العائلية، ووضعهم في زنزانات منفردة لفترات طويلة، حيث يظل بعضهم محتجزين في زنزانات منفردة لمدد لا تقل عن عشر سنوات، وحرمانهم من حقهم في التعليم كسجناء، والقيام بعمليات تفتيش قسرية لزنزانات السجناء، وحرمانهم من المحاكمة القانونية وفق الأصول. إضافة إلى هذه التدابير، وفي انتهاك للحقوق الأساسية للسجناء والمحتجزين الفلسطينيين، لا تزال السلطة القائمة بالاحتلال تُخضع هؤلاء السجناء والمحتجزين لجميع أشكال سوء المعاملة النفسية والبدنية، كوضع الأغلال في أرجلهم وأيديهم، والقيام بإجراءات تهدف إلى إذلالهم وتخويفهم، وإخضاعهم للاستجواب القسري، وفي كثير من الحالات، تعذيبهم.
	وجدير بالذكر أن حالة السجناء الفلسطينيين زادت تدهورا بعد التصريح الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حزيران/يونيه من هذا العام بأنه ينوي تشديد قسوة الظروف التي يعيش فيها أكثر من 000 6 مدني فلسطيني، منهم ما لا يقل عن 250 طفلا و 38 امرأة، فضلا عن 22 شخصا من المسؤولين المنتخبين الذين لا يزالون مسجونين أو محتجزين تعسفا من قِبل إسرائيل. وفي يوم الخميس الذي مضى، الموافق 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، احتجزت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين آخرين تعسفا، منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، في بيت عمر والخليل إضافة إلى آلاف السجناء والمحتجزين الفلسطينيين المذكورين آنفا.
	فلا بد من التأكيد على أن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، تظل ملزمة بالوفاء بالتزامات عديدة في إطار القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع ما تقوم به من أعمال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك أعمالها إزاء المدنيين الذين تودعهم السجون ومراكز الاحتجاز. فالمادة 76 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الذين يواجهون ظروف احتجاز على يد السلطة القائمة بالاحتلال. ومن بين هذه الحقوق، الحق في البقاء في الأرض المحتلة أثناء جميع مراحل الاحتجاز. بما في ذلك أثناء قضاء فترات الحكم بالسجن في حالة إدانتهم، وهو حق تنتهكه بوضوح السلطة القائمة بالاحتلال بقيامها بنقل السجناء والمحتجزين إلى مناطق داخل إسرائيل.
	من شأن الإضراب الحالي عن الطعام أن ينقل هذه المسألة الخطيرة التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون جرّاء احتجازهم من قِبل السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الصدارة. فيتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات على وجه السرعة لمعالجة هذه القضية، وأن يُعمل أحكام القانون الدولي. وعليه واجب إجبار إسرائيل على أن تُفرج على الفور آلاف السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في سجونها ومراكز الاحتجاز فيها، ومنهم نساء وأطفال ومسؤولون منتخبون. وإلى أن يتم الإفراج عنهم، يتوجب على المجتمع الدولي أن يحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين وسلامتهم، وأن يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في معاملة هؤلاء الأشخاص المحميين بموجب هذه القوانين. فحياة هؤلاء مهددة بفعل سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم في السجون الإسرائيلية، وقد ازدادت محنتهم سوءا جرّاء هذا الإضراب عن الطعام الذي يُقصد به توجيه الانتباه إلى حالتهم المزرية. وفي هذا الصدد، يتوجب عليّ أن أبلغكم أن ما لا يقل عن 202 من الفلسطينيين قد ماتوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، بسبب التعذيب والحرمان من العلاج الصحي وبسبب القتل العمد.
	واليوم، أجدني أيضا مُجبرا على إبلاغكم بأعمال العنف والإرهاب التي ظل المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين يرتكبونها خلال الأسابيع الأخيرة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومن أعمال العنف وحالات غياب القانون وأعمال الإرهاب المتصاعدة التي ارتكبها ما يربو على نصف مليون مستوطن إسرائيلي، معظمهم مسلحون، جملة أمور منها قتل فلسطينيين وإلحاق إصابات خطيرة بشخص مُقعد وشاب في حادث سيارة فَرّ سائقها في منطقتي الخليل ورام الله، وحرق مسجد قصره، وتدنيس مساجد في قُرى بير زيت ودير استيا وتيما، واقتلاع وحرق وتدمير ما يزيد على 000 3 شجرة من أشجار الزيتون والكرم؛ وحرق 20 دونما من الأراضي الزراعية في بعلين رداً على تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية أسبوعية ضد الجوار غير الشرعي؛ وإغراق 40 دونما من الأراضي الزراعية في ولاجه بمياه المجاري التي ضخت من المستوطنات القريبة منها؛ وحرق وتدمير 63 دونما من الأراضي الزراعية في قرى حلحول وجيت ودير ديبوان؛ إلى جانب المضايقات والإهانات المستمرة التي يتعرّض لها الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال يوميا على يد المستوطنين. وتُرتكب هذه الأعمال غير القانونية أمام مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تظل متقاعسة عن اتخاذ أي إجراء لمحاسبة هؤلاء المستوطنين على ما يرتكبونه من أعمال، وتظل توفر لهم فرص الإفلات من العقاب والحماية أثناء ارتكابهم هذه الجرائم.
	ما ورد ذكره أعلاه يشكّل تأكيد آخر للحالة المزرية السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تقتضي توجيه انتباه المجتمع الدولي إليها على وجه السرعة. فيجب أن تحاسب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولة على ما ترتكبه من أعمال غير قانونية، واستفزازية. ولا يمكن أن يستمر المجتمع الدولي مكتوف اليدين وهو يشاهد السلطة القائمة بالاحتلال وهي ترتكب أعمالها الإجرامية وغير الإنسانية بحق السجناء والمحتجزين الفلسطينيين. ولا يمكن أن يظل المجتمع الدولي مكتوف اليدين وهو يشاهد إسرائيل تواصل استعمار الأرض الفلسطينية، وتسمح لمستوطنيها غير الشرعيين بأن يعيثوا فسادا في الأرض من دون كابح يحد من شططهم. وأن يواصلوا تدمير إمكانية التوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين لتحقيق السلام. ويجب أن يبذل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، جهوده في الوقت المناسب، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية، لتأكيد الالتزامات القانونية بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بمن فيهم السجناء والمحتجزون، ولإنفاذ القانون الدولي ولإحياء فرص تحقيق السلام والأمن.
	وتأتي هذه الرسالة متابعةً لرسائلنا السابقة التي بلغ عددها 405 رسائل، والمتعلقة بالأزمة القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 30 أيلول/سبتمبر  2011 (A/ES-10/533-S/2011/606) سجلا أساسيا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. وبسبب جرائم الحرب هذه كلها وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، لا بد من محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة.
	أكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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